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  مفھوم وسمات الشركة القابضة
  
  كلیة جیھان الجامعة                                                       رسول شاكر محمود             . م.م

  كلیة جیھان الجامعة                                                    منذر عبد حسب الله           . الباحث 
  
  

  :المقدمة
وانما نوع مطور  اً مبتكر اً وذج الشركھ القابضة ھو لیس جدیدا أي انھا لیست نوعنم

ان صح التعبیر فأحكام الشركھ القابضة تلائم الشركات المساھمھ  او تنطبق الكثیر علیھا اما 
انھا تكون قلیلة الجدوى لأرتباطھا بشخصیة الشریك ، تأسیس  شركات الأشخاص فنرى

، الامن خلال مفھوم  ىا لا یختلف كثیرا عن ادارة الشركات الأخرالشركھ القابضة وادارتھ
تكون من خلال امتلاك الشركھ القابضة على ما  ةوھذه السیطر. التبعیھ للشركة المسیطرة

طریق تملك  وعنمن اسھم الشركھ التابعھ ، وسواء كانت السیطرة مباشره % ٥١لایقل عن 
یمكن ان ) السیطرة(القابضة  ةللشرك ةالمیزالأسھم او عن طریق غیر مباشر ، ومن ھذه 

  .تكون وسیلة لتجمیع المشروعات او الشركات في تجمعات تمتاز بالضخامة 
المستقلة وھذا امر تتمیز بھ الشركة القابضة ، كما  ةشخصیتھا المعنوی ةعلى ان لكل شرك

القابضة  وأن للشركھ القابضة ان تسیطر على شركات وأن اختلف نشاطھا عن نشاط الشركھ
متكاملة أي ان تسیطر  ةكوحد ، على انھ یجب ان یكون اختلاف النشاط في اخر الامر مكملاً 

وھذه المیزه قد كونت في الواقع . الشركة على شركة تدخل من ضمن اختصاص نشاطھا 
إمبراطوریات اقتصادیة بفضل الفكره الاحتكاریھ كما في شركات الحاسوب وشركات 

  .الخ  …اراتالتعدین وصناعة السی
  .نتناول السمات المتقدمة للشركة القابضة  كلا في مطلب مستقل 

  
  :مشكلة البحث

یعالج البحث توضیح مفھوم نوع من الشركات یعتقد الباحث بأنھ یختلط في مفھومھ 
في العدید من الأنواع الأخرى للشركات التي تكون صورتھا قریبھ من  الشركة القابضة  

  .ركات المتعددة الجنسیة او كما في حالة تعدد الفروع للشركة موضوع البحث مثل الش
كما یحاول البحث بیان طریقة أدارة ھذه الشركة وأسس ھذه الإدارة لتحدید التشابھ 

  . والاختلاف بین ھذا النوع والأنواع الأخرى
  

  :ھدف البحث 
ھا المسان خصائصة، وبیركة القابضتقلة یھدف البحث أظھار التعریف المستقل للش

التي تمیزھا عن بقیة الشركات وملاحظة التشریع العراقي وما ھي الخطوات التي یمكن ان 
یتخذھا المشرع العراقي للأخذ بھذا النوع من الشركات عن طریق المقارنة بالتشریعات 

 .العربیة،كذلك بیان سلبیات وایجابیات ھذا النوع من الشركات
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  الأول طلبالم
  تعریف الشركة القابضة

  
  : الشركة القابضة لغة 

القبض لغة ، أخذ ، ویقال قبض الشيء أخذه والقبض ضد البسط  ویقال أیضاً صار       
وقد جاء لفظ )١(ءفي قبضتك أي صار ملكك والقبض بالضم ما قبضت علیھ من شي ءالشي

ُ یقَْبضُِ وَیبَْسُطُ ((-:القبض في القرآن الكریم في آیات عدة حیث قولھ تعالى  وَإلِیَْھِ  وَاللهَّ
َ حَقَّ قَدْرِهِ (وقولھ تعالى في سورة الزمر ) ٢٤٥من الآیة: البقرة)(ترُْجَعُونَ  وَمَا قَدَرُوا اللهَّ

ا یُ  ) شْرِكُونَ وَالأْرَْضُ جَمِیعاً قبَْضَتھُُ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِیَّاتٌ بیِمَِینھِِ سُبْحَانھَُ وَتعََالىَ عَمَّ
  ) ٦٧:الزمر(
   ٠یظھر المعنى في التعریف اللغوي ھو معنى للسیطرة والتمكین  
  

  -:الشركة القابضة اصطلاحاً 
تطلب التأمل في جوانب عدیدة ترشد في متكامل فان ذلك یابتغاء للدقة في وضع تعریف       

وضع سمات ممیزة لھذا التعریف لذا سیتم استعراض بعض التعریفات للشركة القابضة التي 
  .ت في القوانین والدراسات المختلفة ورد

شركة تمتلك أسھماً في عدة شركات أخرى تسمى بالشركات (( تعریف الشركة القابضة بأنھا 
بالقدر الكافي الذي یتولد أداره الشركات التابعة وكیفیة تسییر أو )  subsidarig( التابعة 

  .)٢()) إدارة الشركات التابعة
  یفاً لمجموع الشركات حیث یقول آن الشركة القابضة والفقھ الفرنسي یضع تعر    
ھي مجموعة شركات منفصلة قانوناً عن بعضھا وترتبط في الوقت ذاتھ كل منھا بالأخرى (( 

لھا القدرة في ) dominate(أو شركة مسیطرة ) societemeve(ركة أم ش وتعتبر أحدھا 
أن تستخدم أموالھا في شراء  الواقع أو في القانون على فرض وحدة القرار على الشركات

  )٣())أسھم شركات أخرى أوالاكتتاب فیھا
ھذا التعریف یعطي صورة مجسمة لتركیب الشركة القابضة وطریقة سیطرة شركة على 

  .شركة أخرى
  
  

                                                           
  .٥١٩، ص١٩٨٢اازي ،  مختار الصحاح ، دار الرسالة ، الكویت ،محمد بن ابي بكر الر. ینظر  )١(
بحث منشور في مجلة .ینظر د محمود سمیر الشرقاوي ، المشروع متعدد القومیات والشركة القابضة كوسیلة لقیامھ ) )٢(

  .٣١٤ص) ١٩٧٦( ٢٠أداره قضایا الحكومة ، العدد الثاني لسنة 
  .١٢ص ١٩٩٠، ١عمان ط. الشركة القابضة وعلاقتھا بشركتھا التابعة  ینظر د ینظر د محمد حسین اسماعیل ، )٣(
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تلك التي تمتلك السیطرة على شركة (( فالشراح الانكلو امریكان یضعون تعریفاً لھا بأنھا      
  .)١())في رأسمالھا  نتیجة لتملكھا أسھماً 

وھذا التعریف یوضح بأن عملیة بیع وشراء الأسھم قد تحصل فیكون بموجبھا للمشتري     
  .      لتلك الأسھم حقاً في تلك  الشركة

من جانب اخر وفیما یتعلق بالفقھ العراقي یذكر الدكتور فوزي محمد سامي بأن ھذا النوع     
أن الشركة القابضة ھي التي لھا السیطرة على شركة  ((من الشركات تتركز على فكرة وھي 

بحیث تستطیع الأولى أن تقرر من یتولى إدارة الشركة التابعة أو )) النامیة ((أخرى تسمى 
أن تؤثر على القرارات التي تتخذھا الشركة القابضة في أحكام قبضھا على الشركة أو 

  .   )٢())الشركات النامیة 
من قوانین الدول العربیھ على  تعریف الشركة القابضة  ونعرض  من جانب أخر تنص العدید

والقانون اللبناني بالمرسوم الاشتراعي  ١٩٩٧لسنة  ٢٢تعریف قانون الشركة الأردني رقم 
من _ أ _ ، فقانون الشركات الأردني یعرف الشركة القابضة في الفقرة  ١٩٨٣لسنة  ٤٥رقم 

قابضة شركة مساھمة عامة تقوم بالسیطرة المالیة الشركة ال((   -:بما یلي) ٢٠٢(المادة 
  -:)٣(والإداریة على شركة أو شركات أخرى تدعى الشركات النامیة بواحدة من الطرق الآتیة

  .تمتلك اكثر من نصف رأس مالھا . ١
  أن یكون لھا سیطرة على تألیف مجلس أدارتھا.٢ 

(( ا في المادة الخامسة ھسوم الاشتراعي لأما التعریف القانوني اللبناني ووفقاً لما جاء بھ المر
وتخضع احكام الشركات المقفلة في كل ما لا ) مساھمة ( تنشأ الشركات بشكل شركات مقفلة 

   . )٤())یتعارض و إحكام ھذا المرسوم الاشتراعي 
الشركة القابضة ھي شركة تسیطر على شركة اخرى عندما تسیطر على اسھم الشركة او (( 

  )  ))  التابعھ( وتكون السیطرة خلال التحكم بالتصویت في الشركة  الھدف   شرائھا الأسھم
((A holding company is a corporation that owns the stock of another 
company. Holding mpanies are created when one company acquires 
another company by purchasing most or all of the voting stock of the 
target company.)) (1) بعد عرض موجز للتعریفات یظھر أن الشركة القابضة وفي     

ى موضابق علاز بالتسرن یمتوذاً  عالقرن الحادي والعشرین قك نفن یمتللحة مة المصلتلبی
تكنولوجیاً أو خدمیاً متفوقاً ، أن عصر تصریف البضائع لم ینتھ ، ولكن تغیر واصبح یحمل 

ناً أخر خلاصتھ الاستعمار وھذا لم یبق بسلاحھ الأول بل صار نفوذا فكریا یسیطر ویحول مع
.الطرف الأخر صاحب النفوذ الأقوى ما تبغیھ مصلحھ ٠٠٠والى  ٠٠٠إدارة الإفراد من   

                                                           
  .١٣مصدر سابق ص. ینظر د محمد حسین اسماعیل ، الشركة القابضة وعلاقتھا بشركتھا التابعة   )١(
. ١الناشر مكتبة دار الثقافة ط.عمان.ینظر د  فوزي محمد سامي ، الشركات التجاریة الاحكام العامة والخاصة  )٢(

  . ٥٦٣ص ١٩٩٩
  .١٩٩٧لسنة  ٢٢قانون الشركات الأردني رقم  )٣(
  . من القانون اللبناني  ٢٤،٤،١٩٨٣تاریخ  ٤٥المرسوم الاشتراعي رقم  )٤(

)٢( Charlie Higley. Utility Holding Companies Are Threshing Ratepayers. May 1999 . 
Public Citizen’s Critical Mass Energy Project 
.p 5. 
 

  ٣٠محمد حسین اسماعیل ، الشركة القابضة وعلاقتھا بالشركات التابعة ، مصدر سابق ص. ینظر د) 1(
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  سمات الشركة القابضة
  الثانيالمطلب 
   السیطرة

من بین جمیع السمات ھي إن أول سمة أساسیة لھذه الشركة وتكاد تكون أبرزھا        
  )١(بل قد تكون من أغراض ھذه الشركة) السیطرة(

واستمداد ھذه السیطرة للشركة القابضة ھو ناتج من الأغلبیة المطلقة او بنیة ھامة في     
راس مال شركاتھا التابعة ،أي تملكھا تلك البنیھ وھذا التملك خولھا السیطرة والإدارة وتملك 

   )٢(رد من السیطرة لا یمنحھا لقب القبضالشركة القابضة المج
ولولا ھذه لكنا امام شركة )  control(  إذن الفكرة الرئیسیة للشركة القابضة  ھي السیطرة

  )٣(من نوع وغرض آخر
وخاصیة ھذه السیطرة تكون عن طریق تملك شركة من الشركات اسھماً في شركة أخرى     

ة تابعھ،نتیجة والثانید لتكون الأولى قابضون بحب أن یكك یجذا التملك إلا أن ھك التملة ذل
من  اسھم الشركة او الشركات % ٥٠یخول تلك الشركة المالكة بالقبض وھو تملك ما یزید 

التابعة ، والسیطرة ھذه لیست مجرد التملك وانما السیطرة اداریاً لان مجرد السیطرة المالیة 
ذي نصب علیھ السیطرة وان كانت السیطرة ھي الأساس ال یكوّن لنا شركة استشار فالإدارة

ومع  )٤(المالیة ھي الوسیلة للسیطرة الإداریة باعتبار أن إدارة الشركات لمالكي راس المال 
  .إمكانیة تحقیقا لسیطرة الإداریة لغیر طریق السیطرة المالیة

لاسھم أن ھذه الحالة ھي ضعیفة الأثر لتوقفھا على الامتیاز الممنوح من المشروع لبعض ا
  .)٥(في عدد الأصوات 

والأسھم ذات الامتیاز المالي لا یجوز إصدارھا شرعا ذلك لأنھا تؤدي إلى ضمان راس     
المال او ضمان قدر من الربح ولكن یجوز إعطاء بعض الأسھم خصائص تتعلق في إدارة 

  .)٦(الشركات والأمور الإجرائیة 
ول النامیة ومدى فعالیتھا في إنفاذ العولمة والسیطرة ھذه تبین مدى خطورة الشركات على الد

أو العالمیة للفكرة الأمریكیة ونقول الأمریكیة لكون اكبر الشركات القابضة ھي أمریكیة 
كما ان ھذه الشركات القابضة تمنح میزه سحریھ ( وامتداد أنشطتھا على مستوى واسع جداً 

تثمارھا وتوسیعھ من خلال أموال للحصول على إمكانیات مالیة تسمح للشركة القابضة من اس
  ). السیطرة ھذا الشركة التابعة والتي قد تحتاج إلى وقت كبیر لو استخدمت غیر طریق

ویجب القول إن تملك الأسھم في الشركة التابعة مشروط بان یكون على اسھم راس         
لاقة اثر في والا لم یكن لھذه الع )٧(المال ولیس على أي نوع اخر كما في اسھم التمتع

                                                           
  ٦٣عوني الفخري ، التنظیم القانوني للشركات المتعددة الجنسیة،مصدر سابق    ص.ینظر  د )١(
  ٢٧ابق صمحمد حسین إسماعیل،الشركة القابضة وعلاقاتھا بشركاتھا التابعة ،مصدر س. ینظر د )٢(
  . ٥٦٨فوزي محمد سامي ، الشركات التجاریة ، مصدر سابق ص. ینظر د )٣(
  
  . ١٧٢لطیف جبر كوماني ، الوجیز في شرح قانون الشركات الأردني ، مصدر سابق ص. ینظر د )٤(
  .١٧٢المصدر نفسھ ،ص. ینظر )٥(
  ١٩٩٩، ٣ط.دار النقاش للنشر .عمان .لامي محمد عثمان شبر ، المعاملات المالیة المعاصرة في الفقھ الإس.ینظر د )٦(
محمود سمیر الشرقاوي ، المشروع المتعدد القومیات والشركة القابضة كوسیلة لقیامھ ،بحث منشور في . ینظر د )٧(

  ٣٢٣ص) ١٩٧٦(٢العدد الثاني لسنة . مجلة أداره قضایا الحكومة 
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فكل التجمعات للشركات وتكوینھا ما ھو الإ نتاج للعلاقات علاقات ھیكلیة وعلاقات .التبعیة
  .تعاقدیة وتجمعھا لتحقیق التركیز الاقتصادي 

)  filiale( وھذه العلاقة تولد السیطرة والرقابة وتنتج عنھا الشركات التابعة او الولیدة  
رتبطة برأس المال وبعض في التكوین الداخلي والبعض وبعض ھذهِ العلاقات تكون نتیجة م

  .)١(التعاقدي
ومن الملاحظ ان العدید من ھذه الوسائل التي  لا حصر لھا في تركیز الشركات        

وانضمامھا لبعضھا البعض وفق مصالح متفاوتة لا یغلب علیھا تحدید ،والنتیجة الحاصلة من 
مركز واحد مسیطر على الأطراف وھذهِ المركزیة  ھذه العلاقات كما یرى الباحث أن وجود

الواحدة التي تحتمھا الإستراتیجیة التي تبتغیھا الشركة ذات النفوذ القوي في التجمع 
الاقتصادي للشركات وتعاونھا ضمن الھدف المحدد یكون كعمل كل جزء من أجزاء آلة˳ 

  .)٢(واحدة المتحكم بھا من خلال قوة مركزیة مسیطرة
الملاحظ ان ھذهِ السیطرة یجب أن لا تكون طارئة أو محددة الوقت بل یجب أن  ومن      

تكون من الثبات بحیث تعتبر في ارتباطھا بالجزء المسیطر علیھا ضرورة لوجود تلك 
  . )٣(الشركة التابعة 

فمثلا الرقابة وكذلك السیطرة أن لم تكن ثابتة لا تكون العلاقة علاقة تبعیة لآن أساس   
  . )٤(ة والسیطرة ھو التحكم في نظام الشركة وسیاساتھا وأنشطتھا المھمةالرقاب
ولابد من القول ان نتاج السیطرة ھو التبعیة ، وھذهِ لیس لھا بین الشركات معنى محدد       

یمكن حصره ولكن ھناك معاییر  ظاھرة في التشریعات وتأخذ بھا الدول لرسم وتحدید طرق 
  .انونیة وترتیب الآثار علیھا ھذه التبعیة بالوسائل الق

ومن ھذهِ المعاییر في التبعیة المعیار الكمي والمعیار الكیفي ، فمثلاً القانون الفرنسي  
یفرق بین نوعین من المساھمة العادیة التي لا تجعل للتبعیة  ١٩٦٦للشركات الصادر سنة 

ن أن قلة المساھمة عن حضاً لمن ساھم وبین المساھمة المنشئة للتبعیة  وأعتبر ھذا القانو
ھي مساھمة لا تنشئ علاقة تبعیة وسیطرة مع المساھم علیھا على أن زیادة المساھمة % ٥٠

  . )٥(فھذا مصدر تبعیة % ٥٠عن النسبة أي فوق 
أما المعیار الكیفي وھو معیار یلامس الواقع أكثر من المعیار الكمي حیث یعتبر أي       

فالقانون الإنكلیزي لھ المعیار . من ضمن ھذا المعیار  طریق یمرر إلى التبعیة الفعلیة
المركب في معنى تبعیة الشركة حیث تصیر الشركة تابعة لشركة أخرى إذا ساھمت شركة 
في تأسیس شركة أخرى أو كانت شركة لھا الرقابة على مجلس إدارة شركة أخرى أو كانت 

تعتبر  ١٩٦٧طبقاً لقانون عام  وكذلك. من رأس مالھا % ٥٠مساھمتھا في الشركة تزید عن 

                                                           
  ١٩٢حكامھا ، مصدر سابق ص محمد شوقي شاھین ، الشركات المشتركة طبعتھا وأ. ینظر د )١(
  ١٦٥ص.حسام عیسى ، الشركات متعددة القومیات ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر بدون سنة طبع .ینظر د )٢(
. جامعة بغداد _ درید السامرائي ، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون .ینظر د )٣(

  ٨٦ص ١٩٩٥
  .٣٤٩محمد شوقي شاھین ، الشركات المشتركة طبیعتھا ،مصدر سابق ص. د ینظر )٤(
  .٨٤درید السامرائي ، الشركات متعددة القومیات مصدر سابق ص. ینظر د )٥(
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من رأس مالھا في صورة اسھم ممتازة أو % ١٠الشركة تابعة إذا امتلكت شركة أخرى 
  .)١(حصص تأسیس أو اسھم عادیة

وحقیقة أن أغراض العلاقة الواحدة بكل وحدة اقتصادیة ھو الذي یحدد سمة العلاقة ھل        
لمساھمون إلى مساھمین إیجابیین تھمھم الإدارة فیقسمون ا.تكون في إطار خلق التبعیة أم لا

  .)٢(للشركة ومساھمین استثماریین أي ھدفھم من المساھمة مجرد الاستثمار
فالمشرع العراقي یوافق المشرع الفرنسي حیث ینص في قانون سوق بغداد للأوراق        

  . )٣(أو أكثر وسیلة للسیطرة على الشركة المساھمة % ٥٠المالیة بأن تملك 
باعتبارھا وسیلة من )) الحوالة التجاریة ((وما دمنا في مجال السیطرة لنا نورد أیضاً معنى 

  .وسائل التركیز الرأسمالیة التي تتبعھا الشركات القابضة 
ھي قیام مجموعة المساھمین المسیطرین في شركة ما (( أن تعریف حوالة السیطرة         

الشركة للغیر وسواء كان ھذا الغیر من الأشخاص  بنقل مالھم من سیطرة اقتصادیة على
  )).المعنویین 

وھذا التعریف یعطي لنا صورة أخرى أو وسیلة من الوسائل التقریبیة بین المشروعات       
وھو أیضاً یشبھ من حیث المفھوم الاقتصادي للاندماج وحوالة السیطرة تتم بأسلوب قانوني 

راد نقركة المطراریة أي كزیادة راس المال للشورة اضورة صذهِ الصا وھیطرة إلیھل الس
أما الأسلوب الشائع ھو بیع الأسھم للشركة إلتي یراد نقل السیطرة لھا . تستخدم عند الأزمات 

)١(.  
ھي من الخطورة ، لأن الأثر الذي قد یترتب  یكون ) حوالة السیطرة(وحقیقة ھذهِ العملیة  

لى جھة أخرى مغایرة قد تكون نتیجة فقدان ملكیة جسیماً حیث أن تحویل الأسھم من جھة إ
الشركة وھذا یحتم التفرقة بین التعامل المحول للسیطرة والتعامل العادي أو المحددة الأثر ، 
ویجب أن یأخذ القانون تنظیم شراء وبیع الأغلبیة المالكة للأسھم لأن الخطورة تتعلق بالأمن 

لیة ھو انتقال سلطة التحكم بالشركة إلى شركة أخرى الاقتصادي للدولة ، والنتیجة لھذهِ العم
  . )٢(قانونیة واقتصادیة 

فالظاھر لنا ان فكرة الاستقلال القانوني للشركة التي انتقلت سیطرتھا لشركة أخرى أمر       
لا یجد المنطق من تقلبھ ، لأن حوالة السیطرة نراھا فكرة مستحدثھ من القانون المدني ونراه 

  . بیعاً صریحاً 
انقلاب ((وبقي أن نبین أن ھنالك حالة أخرى تكون أیضاً وسیلة للسیطرة وھي       

أو السیطرة بطریقة الانقلاب وھذه الحالة مفادھا أن تلجأ شركة من الشركات لھذهِ )) السیطرة
الطریقة عندما تكون الشركة المقصودة غیر خاضعة لسیطرة الأغلبیة أي عدم ملكیة 

  . من الأسھم % ٥٠المساھمین لأكثر 

                                                           
مصدر  Inc Af ledroit angtais des societiesالشركات وطبیعتھا ،نقلاً عن … محمد شوقي شاھین .ینظر د )١(

    ١٨٧سابق ص
  ١٨٩د شوقي شاھین ، الشركات وطبیعتھا ، مصدر سابق صمحم.ینظر د )٢(
  .١٩٩٤لسنة  ٢٤قانون سوق بغداد للأوراق المالیة رقم  )٣(
  . ١٥٨وص١٥٧مصدر سابق ص… حسام عیسى ، الشركات المتعددة القومیات .ینظر د)  ١(
  ٧١مصدر سابق ص… درید محمود ، النظام القانوني للشركات متعددة الجنسیة . ینظرد)٢(
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وغالبا ما تلجأ للطرق الخفیة في أسواق الأوراق المالیة للحصول على أسھم تلك الشركة  
یتبعون الشركة صاحبة الفكرة الانقلابیة وھذهِ الصورة سیاسیة . )١(وعن طریق وسطاء

  .التكوین لما لھا شبھ بین الانقلاب العسكري 
تمثل نھج الشركة القابضة والتي تمكنھا ممارسة وھكذا تبین لنا أن أسالیب السیطرة التي 

والأنفاق مع بعض المساھمین على تكوین . دورھا في الإدارة والرقابة وتملك غالبیة الأسھم 
الأغلبیة في الأصوات لاتخاذ القرارات ، بتأسیس شركات أخرى أو عن طریق سیطرة 

كة القابضة سیطرة غیر شركة تابعة لشركة قابضة على شركة أخرى فتكون السیطرة للشر
  .                مباشرة 

   
  الثالثالمطلب 

  للشركة القابضة شخصیة معنویة مستقلة
تمنح على اثر ذلك ذمة مالیة مستقلة عن ذمم  اً معنوی اً إن نشوء الشركة واعتبارھا شخص    

ي المادة الأشخاص الطبیعیین فضلا عن الأشخاص المعنویین وذلك وفقا للقواعد المدنیة كما ف
وكذلك القانون العراقي ))   ولھ ذمة مآلیھ مستقلة((، من القانون المدني العراقي ٣فقرة  ٤٨

تكتسب الشركة الشخصیة (حیث جاء في المادة الخامسة منھ  ١٩٩٧لسنة  ٢١للشركات رقم 
إن الكلام عن استقلال الشخصیة المعنویة نبتغي بھ حقا ) المعنویة وفق أحكام ھذا القانون

عطي لنا أن نشوء علاقة أو ارتباط بین الشركات لا یعدم الشخصیة المعنویة التي وضعھا ی
  .القانون 

إن سمة الاستقلالیة تتضح من استقلال الذمة المالیة للشركة ونقصد بذلك إن الشركة      
القابضة و شركاتھا التابعة تضل محتفظة بشخصیاتھا طالما إن لكل كائن قانوني ذمتھ 

ارتباط (ة إلا أن أھم خصیصة للشخص الاعتباري ھو ذمتھ المالیة المستقلة لان المستقل
  استقلال الذمة المالیة باستقلال الشخصیة وھو أمر جوھري في التشریع وحسب نص المادة

  . )٢()مدني مصري فان تكوین الشخص الاعتباري متوقف على ذمتھ المالیة) ٥٣( 
باعتبار إن الجنسیة تعبر للتبعیة القانونیة (كسبھا جنسیة كما أن نشأة الشركة في موطن ی     

فنجد إن اختلاف جنسیة الشركة القابضة عن جنسیة الشركة التابعة لھا حتى بعد ) للوطن
السیطرة علیھا یمثل أیضا نقطة استقلال وان كانت صغیرة المعنى ویضاف ألیھا أیضا إن 

ن بین الشركتین القابضة والتابعة باختلاف الموطن یعد وفق ھذا المعنى سمة استقلال وتبای
الموطن الذي ھو عادة مركز النشاط والقول بان الشركة القابضة شخصیة معنویة مستقلة 
ذلك لا یعني أن الشركة وباعتبارھا قابضة على شركة وفي دولة أخرى إن شخصیتھا 

ب الشخصیة المعنویة دولیة وبذلك فھي تخضع لقانون موطنھا وسماتھا لان اثر اكتسا
  .المعنویة ھو ممارسة نشاطھا ووفق توجیھھا مع مراعاة أحكام قوانینھا 

  

                                                           
  ١٤٣وص ١٤٢حسام عیسى ، مصدر سابق ص.ینظرد) ١(
   ٣٦٧محمد شوقي شاھین ، مصدر سابق ص. ینظر د)   ٢( 
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وتجدر الإشارة إلى أن السمة التي تحتم الآخذ باستقلالیة الشركة القابضة وشركاتھا      
التابعة ھو أن تأسیس أي شركة ومن خلال ملاحظة القوانین تراھا تحدد إجراءات وتضع 

  ) ١(وجد تلك الشركة ألا بعد إكمالھا بشكل قانوني صحیح شروطاً لا یمكن أن ت

فھذه یعدھا الباحث لبنات لبنیان الشخصیة المعنویة للشركة واستقلال كل شركة عن     
الأخرى ومن نوع لأخر كل ذلك یخولنا القول أن لیس بإمكان العلاقات التي تقیمھا شركة مع 

  .رد وجود علاقة تبعیةشركة أخرى أن تنقض ذلك البناء القانوني لمج
أن الاحتجاج بالرقابة من الشركات القابضة على شركاتھا التابعة لا یكفي لمسخ الاستقلال  

القانوني للشركة التابعة أو الولیدة حتى عند تملك أغلبیة الأسھم وتعتبر مساھم ذي أغلبیة في 
  .الأصوات وتأثیر في الشركة وھذا لا یعدم شخصیة ھذه الشركة

كد ذلك محكمة النقض الفرنسیة على الاستقلال القانوني بین الشركة الولیدة في ویؤ    
تؤكد على أن الذمة المالیة لكل ((  ١٩٤٨یولیو  ٣علاقاتھا بالشركة، في حكمھا الصادر في 

شركة لا تؤثر أن الشركتین التي یدیرھما نفس الأشخاص أو أن إحدى الشركتین تمارس 
ة الأخرى لكونھا مساھمة فیھا كما أن الرقابة من قبل الشركة رقابة وتوجیھاً على الشرك

القابضة لا یعد غشاً في مواجھة الغیر طالما أن الشركة ذات منشأً صحیحھ قانونیاً ولھا 
  .)٢( استقلالھا القانوني

ومن الملاحظ أن الرقابة والتوجیھ لا تعني أن للشركة شخصیة غیر مستقلة ، والاستقلال      
اً في الشركة الولیدة رغم أن ھذه الشركة تكون یـد الشركة القابضة لھا الدور الكبیر یبدو جلی

في تأسیسھا ونؤكد ھذه الحقیقة إذا قلنا بأن الشركة الولیدة ھي شخصیة غیر مستقلة وھي 
واجھة تمثیل للشركة القابضة فقط ، فھذا القول یكون بمثابة حكم على أن الشركة الولیدة ھي 

والشركة الوھمیة ھي شركة لھا وجود ظاھري فقط دون )  Society  Fictive(وھمیة
  .)٣(الوجود القانوني 

ونشیر الى أن التدخل في أداره ورقابة الشركات التابعة لا تؤثر في الشخصیة القانونیة إلا أن 
تدخل النشاط كما لو قامت الشركة القابضة بإدارة شركاتھا بشكل كامل مالیاً وتسیطر علیھا 

نیاً،  ھذهِ الحالة تحدث لنا شركة واقعیة أو فعلیة بحیث تكون وحدة كاملة في ف
  )٤(   ( Entire Commute dinettes)المصالح

  
  رابعلالمطلب ا

  خصوصیة الھدف
الستراتیجیة ھي خاصیة تتمثل بھا الشركة القابضة كشركة تبحث عن التوسع والحصول       

ل سیطرة الشركة القابضة على الأسواق وانطلاقتھا على الربح ، لذا فأن الخاصیة ھي مجا
ووضعت ھذه كخاصیة للشركة القابضة باعتبار أثرھا أي أن إستراتیجیة الشركة . لتنفیذ ذلك 

                                                           
  ١٢٨حسني المصري ، المشروعات العامة ذات المساھمة الدولیة مصدر سابق ص. ینظر د)  ١(
  ٣٦٦محمد شوقي شاھین ،الشركات المشتركة ، المصدر السابق  ص . ینظر د )٢ (
  ٢٩٤مد شوقي شاھین ، الشركات المشتركة ، المصدر سابق صمح. ینظر د )٣ (
  ١٨٠حسام عیسى ، الشركات المتعددة القومیات ، مصدر سابق ص. ینظر د) ٤(

نجیب نجم الدین ،ممارسات شركات النفط الاحتكاریة في العراق حتى صدور قانون التأمیم ، مجلة النفط .ینظر د
  .٨٣ص،بغداد، ١٩٧٦،تشرین٢،السنة ١والتنمیة،ع
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التابعة ربما تضمحل وتحل محلھا أھداف الشركة القابضة بحیث أن ھدف الشركة القابضة 
نما اھتمام للأطراف التالیة لھذا المركز أي على نطاق عالمي دو) Global ( یعتبر ھدفاً كلیاً 

  )) .الشركة القابضة((الستراتیجي 
ویبدو أن الستراتیجیة لا تعبر فقط عن ھدف اقتصادي أو مالي لكن اھتمامھا المعروف ھو    

شأن سیاسي ثم اقتصادي ، فالاستعمار یأتي الیوم بصیغة الشركات المتعدیة القومیات كما في 
التي كان الاحتلال الھند بواسطتھا، وكما في الشركات الاحتكاریة للنفط  شركة الھند الشرقیة

في العراق حیث سیطرة على مساحات العراق التي تحتوي على الاحتیاطي من النفط واضرة 
  )١(١٩٦١لسنة  ٨٠اقتصادیا بالعراق حتى صدور قانون رقم 

واقع ولا تأخذ ھذه القوة  من من الجدیر بالذكر ان ھذهِ الشركات لھا نفوذھا الضخم في ال   
حكوماتھا رغم الدعم الممیز لھا وانما تعتمد على قوتھا التكنلوجیھ  ولا تعني بأنھا لا علاقة 
لھا بدولھا فالدولة تبقى بحمایة مصالح شركاتھا ، وھذه ما تراه في العولمة وھي تمثل حقیقة 

أو اجتماعیة أو ثقافیة لتغیر من الستراتیجیة فتوجھ الحكومات والبلدان إلى مجالات صناعیة 
للھویة وفق مصلحة الطرف ) تغییرا مصلحیا(خلال قنوات الأنشطة تلك، لتغییر الملامح

الأقوى من جھة أخرى فالاستراتیجیة للشركة القابضة تظھر لنا بمثابة الدماغ لرسم 
  .ستراتیجیة متكاملة وتغیر مواقع الاستثمارات الجدیدة

 ) ٤٧(    والتي لھا فروعاُ في (Mccam Erickam)قول قامت شركة  فمثلاً لما تقدم من   
دولة بإرسال استبیان تفصیلي للأساتذة وأعضاء ھیئات التدریس في أمریكا اللاتینیة وذلك 
للبحث عن عمل جدید لھا من خلال التعرف على عادات الأكل وأنماط الاستھلاك للأسر في 

  )١(الطبقات المتوسطة التي تعیش في الحضر
بالعلاقة ((ویمكن تشبیھ العلاقة وقوة السیطرة الستراتیجیة بین الشركة القابضة وشركاتھا 

بین مقر القیادة العلیا لجیش عسكري وقیادات المیدان الخاضعة لھ ، وصحیح أن قادة الألویة 
 والكتائب یتمتعون بقدر من الحریة في اتخاذ القرار وإصدار الأوامر كما أنھم یكونون عادة

لھذا فأنھم یتخذون . ذوي نفوذ على قواتھم ولكن حدود سلطتھم ترسم في مقر القیادة العلیا 
  )٢( ))قراراتھم ویصوغون خططھم وفقاً للاستراتیجیة التي تضعھا القیادات العلیا

  
  الخامسالمطلب 

  تمثیلھا في شركة مساھِمة 
ن ذات خاصیة أو صفة في یفرض أن تكو. تمثل الشركة القابضة ومكانھا في التعامل     

اختیار نوع معین من الشركات لتعمل ھذه الشركة في ضلة والشركات وأشكالھا المتعددة 
بعضھا الذي یصلح في میدان العمل العائلي وھو شركات الأشخاص ومنھا الذي یمتاز 

د بالمرونة ویسمى بشركات الأموال ، لذا فأن كل نوع من أنواع الشركات لھ میزاتھ التي تحد
مجال نشاطھ ومدى صلاحیتھ لھذا النوع أو ذاك وشكل الشركة القابضة وباعتبارات متعددة 

                                                           
  ٨٧عوني الفخري ، التنظیم للشركات متعددة الجنسیة العولمة مصدر سابق ص. ینظر د) ١( 
  ٤٥لبنان ص. معھد الاتحاد العربي سمیر كرم ، الشركات المتعددة الجنسیة ، .ینظر د)  ٢(
  ٨٧عوني الفخري ، التنظیم للشركات متعددة الجنسیة العولمة مصدر سابق ص. ینظر د 
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یجعل الاختیار لشركات . كالضخامة في النشاط وامتداده إلى خارج الحیز الوطني أو المحلي 
  .الأموال شكلاً لممارسة نشاطھ وھذا من الجانب الواقعي 

نوني فھو الأخر الذي نجده یحفز ھذه الشركات على ومن المفید الاشارة الى الجانب القا    
اختیار الشكل ذو الطبیعة الانفتاحیة والتوسعیة وھي شركات الأموال وجوانب فعالیة ھذا 

  -:النوع من الشركات تكمن في 
أن الشركة القابضة وستراتیجیة التوسعیة تفرض علیھا أن تجد في اختیار الوسائل التي    

راتیجیة ، وفي شركات الأموال میزات تساعد الشركة القابضة على السیر تمكن لھا ھذهِ الاست
في خطواتھا نحو التطور دون الانكماش وبالتالي فتكون الشركة المساھمة العامة ھي الشكل 

تنشا شركات (( الأمثل ، كما في نص المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي اللبناني 
وتخضع للأحكام التي تخضع لھا ) مساھمة(غفلة بشكل شركات م) القابضة(الھولدنغ 

  .الشركات المغفلة في كل ما یتعارض مع أحكام ھذا المرسوم 
ومن ذلك یتبین أن ھناك عوامل لاختیار الشركة المساھمة كنموذج أمثل للشركة القابضة    

  -:ومن ھذه العوامل 
١.وال الضذب رؤوس الأمتطیع جام تساب العق الاكتتغیرة أنھا وعن طریأجزاء صخمة ب

والاكتتاب العام  )١(وقابلیة الأسھم للتداول مع تحدید المسؤولیة بتلك القیمة. القیمة ومتساویة
ھذا ولامكانیة مشاركة فئات اجتماعیة مختلفة فیكون ملاءة مالیة للشركة وقیمة أئتمانیھ لھا 

بیة المشاریع التي مما یحفز الأشخاص على المشاركة فیھا مع علمھم أن ھذه الشركات بأغل
  .تقوم بھا ھي مشاریع عملاقة مما یدعم مشاركتھم بھا 

ویمكن القول على ما تقدم ولا خوف من المساھم على مالھ في المشاركة في مثل ھذه    
الشركات إذ أن أغلب تعاریف الشركة المساھمة والتي تمثل الحقیقة القانونیة لھا بأن الشركاء 

آلا بقدر أنصبتھم وھذا القول یمثل حقیقة الشركة وكونھا بؤرة لا یتحملون من الخسائر  
للتجمع المالي حیث لا یكون للطابع الشخصي وزن في نشاط الشركة ونظراً لتداول الأسھم 

وبھذا تكون  )٢(ھو الذي یغلب على الروابط فنجدھا منفتحة لكل الاشخاص عموما بمشاركتھم
لمالیة وحجم المشاركة على قدر الأسھم دون دعم جواً مالیاً بحتاً مضموناً بالضمانات ا

  .المساھمین عما یضمن الأشخاص 
أما أن كان الأمر . الطبیعة العقدیة للشركة تجعل الإفراد غیر مندفعین لإبرام عقد الشركة . ٢

ھو مجرد الاكتتاب والمشاركة بجزء یسیر من المال في الشركة وھو الذي یغلب في شركات 
  .الأموال 

نى انھ یطغى النظام القانوني للشركة على مشاركتھم وتختفي أراده الأفراد عند بمع   
المشاركة لیظھر الشخص القانوني الجدید وھو الشركة المساھمة لذا لا تظھر نیة المشاركة 

وھذا القول یدلل على مدى صلاحیة ھذه الشركة . )٣(من الأفراد وأنما نیة حصول الأرباح
من جانب أخر نجد شركات الأشخاص تتضمن جوانب لا تسمح . بضةونوعھا في الشركة القا

حیث أن امتداد النشاط ) العائلي(للشركة القابضة باتخاذھا كنموذج لعملھا كالجانب الشخصي 

                                                           
  . ١٧،ص ١٩٨٢طفى كمال طھ ، القانون التجاري شركات الأموال، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة، مص.د ) ١( 
   ١٧،ص ١٩٨٢مصطفى كمال طھ ، القانون التجاري شركات الأموال، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، الإسكندریة، .د ) ٢( 
  ١٧در سابق صمص… محمد حسین إسماعیل ،الشركة القابضة وعلامتھا . ینظر د )٣(
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یتطلب سعھُ في المشاركة غیر ذلك الحد القلیل من المساھمین، كما أن اشتمال الذمم 
  . وكما ذكرنا ذلك سابقاً  بمسؤولیات الشركة قد لا یوفي رغبة الجمھور

فضلاً عن أن جاذبیة الأموال المطلوبة بالنسبة للشركة القابضة أمر مطلوب لأداء نشاطھا     
وھذا لا یتحقق في شركات الأشخاص وبالتالي تراھا عاجزة عن المنافسة في أداء نشاطھا 

  .ولاحتمال انتھاءھا لأي سبب شخصي أو غیره من الأسباب 
في فعالیة الشركة المساھمة دون غیرھا أمر یؤیده الواقع بید أن وجود شركة من أن القول     

شركات الأشخاص ذات میزات مالیة ضخمة لا یوقف ھذه الشركة من اكتساب صفة الشركة 
القابضة وعلیھ أن الصفات التي تتضمنھا شركات الأشخاص تضل ملازمة للشركة القابضة 

ة الأشخاص القابضة عن دیوان شركتھا التابعة لا بحیث أن الضمان في شرك) الشخصیة(
   )١(یكون بصورة ضمان عام وأنما ضمان على قدر النسبة التي في رأسمال الشركة القابضة 

السؤال الذي یطرح بصدد ذلك ھل تصلـح الشركة ذات المسؤولیة المحـدودة أن تكون شركـة 
  قابضة ؟

ودة بأنھا شركة تتألف من عدد من قانون الشركات العراقي یعرف الشركة المحد   
الأشخاص لا یقل عن شخصین ولا یزید عن خمسة وعشرون یكتتبون فیھا بأسھم ویكونون 

أن الجذور  )٢(مسؤولین عن دیون الشركة بمقدار القیمة الاسمیة للأسھم التي یكتتبون بھا
وما ھو محدد في  م ١٨٩٢الرئیسیة والتاریخیة لھذه الشركة تعود لألمانیا وتحدیداً في عام 

ھذه الشركة ھو المسؤولیة حیث أن الشریك یكون مسؤول في الشركة بمقدار القیمة الاسمیة 
  .)٣(للأسھم التي أكتتب بھا 

ومما یمیز النقاش حول طبیعتھا أن تتقارب مع شركات الأموال حیناً والأشخاص          
كونھا ذات عدد محدد وغالباً  أحیاناً أخرى ، فنجد أحكامھا البعض ذو اعتبار شخصي مثل

تكون بین أطراف یعرف بعضھم بعضاً ولا تلجأ للاكتتاب العام وأن یتضمن أسمھا التجاري 
أسم أحد الشركاء ومن جانب أخر نجد قربھا من شركات الأموال بحیث تحدد المسؤولیة 

لذي یحدد وا.  )٤(بمقدار حصة الشریك وصدور القرارات بأغلبیة أصوات الجمعیة العمومیة 
ذلك أن الشركة ذات المسؤولیة المحددة بالمقارنة في الدور الذي تطمح بھ الشركة القابضة 
وخصوصاً على المستوى الدولي لا یناسب الخاصیة المغلقة بالمقارنة مع میزات الشركة 

  .      )٥(للمساھمین والاستثمارات الضخمة) القاعدة العریضة(المساھمة التي تعد 
ضافة إلى ضعف الائتمان للشركة المحدودة لھا سواء یفتح الاعتمادات أو تقدیم وبالإ     

  .)٦(القروض فغالباً ما تشترط ھذه المصارف تقدیم الكفالة الشخصیة من أعضاء ھذه الشركة 
كما أن ھذا النوع من الشركات قصد بھ المشرع تفعیل المشروعات الصغیرة والمتوسطة     

الشركة في الأنشطة الضخمة التي لا تتناسب ومسؤولیة الشركات  وھذا أیضاً تحدید لدور

                                                           
  ١٧مصدر سابق ص… محمد حسین إسماعیل ،الشركة القابضة وعلامتھا . ینظر د )١(
  ثانیاً ) ٦(المادة  ١٩٩٧لسنة ٢١قانون الشركات العراقي رقم . ینظر  )٢(
  ٢٩-٢٨ص ١٩٨٥قانون الشركات أھدافھ ، أسس ، مضامینھُ ، مركز البحوث القانونیة . موفق حسن رضا . ینظر د )٣(
  ٢٠ص ١٩٧٩القلیوبي ، الخصائص الممیزة للشركة المحددة مطبعة جامعة القاھرة  سمیحة. ینظر د )٤(
   ٢٧مصدر سابق ص… قانون الشركات. موفق حسن رضا . ینظر د )٥(
نقلاً عن سمیحة القلیوبي  ٦٦٣، مطبعة دار التألیف  ص ١محسن شفیق ، الموجز في القانون التجاري   ،ج. ینظر د )٦(

   ٤٠٢ق صمصدر ساب
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كما ان جمود ھیكلھا الرأسمالي الذي لا یتیح تعدد الأنصبة والتي تمنح حق . )١(المحدودة
، التصویت أي ان الشركة المحدودة وبحكم تركیبتھا الإداریة لا توجد مرونة في )٢(التصویت

  .و بشراكة أجنبیة او متعددة الأطرافإدارة المشاریع ذات الطابع الضخم أ
وبذلك یتضح لیس لھذه الشركة المحدودة أن تأخذ دوراً لنشاط الشركة القابضة لما ذكرناه     

من صعوبات واقعیة وعقبات نص علیھا القانون  وقولنا ھذا انما تبیناه من خلال مقومات 
مساھمة مقتوحھ على انھ  الشركات العملاقة وطرق سیطرتھا فكانت في اغلبھا شركات ذات

اذا توفرت في ھذه الشركة مقومات تستطیع ان تواجھ بھا التحدیات فتكون من ضمن 
  .الشركات القابضة

  الخـاتـمة
تناول أي موضوع في مجال الشركات یعني في الوقت الحاضر تناول مجالا ممزوجا       

نشاط آخر یرتبط بالتحركات بالسیاسة والأقتصاد والاجتماع ، بل وتستطیع ان تضع معھ كل 
الأستثماریة للقوى الدولیة، لذلك اظھرة لنا دراسة الشركة القابضة ان ھذه الشركھ ، والأصح 
ستراتیجیات الدول التي تملكھا انھا لایمكن التغاضي عنھا وابراز تلك الملامح المحیطھ بھا 

  )  .الخ …ارتباطھا بالمجتمع، والسیاسة ،والأقتصاد،(ونقصد 
م ان التنظیم القانوني للشركة القابضھ لا یختلف عن الشركات الأخرى ، أظھر البحث ان المھ

الشركة القابضة شركة مساھمھ وحتى قد تكون من الشركات الشخصیة او محدودة المسؤلیة 
، طریقھا للسیطره متنوع وذلك بالأسلوب الذي تتبعھ ھذه الشركھ ، على ان الأسھم لاتمثل 

الوسیلھ التي دائما تكون فعالھ فقد اطلعنا الى ان الأسھم قد تكون رغم میزة السیطرة او 
سیطرة الشركھ علیھا الأ انھا لاتمثل السیطرة ذلك لان النیھ الحقیقیھ غیر قائمھ لھذه الشركھ 

  .او انھا من شركات الأستثمار التي لا تھدف الى السیطرة وأنما الى الربح 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
    ٤٢٧سمیحة القلیوبي ، الخصائص الممیزة للشركة المحدودة مصدر سابق ص. ینظر د )١(
الجوانب القانونیة للمشروعات الدولیة المشتركة في الدول الأخذة في النمو،دار . عصام الدین مصطفى بسیم .ینظر د )٢(

  .١١٢،ص ٢،١٩٨٤النھضة، ط
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  :المصـــادر 
  

  آن الكریمالقر
 . ١٩٨٣دار الفكر العربي ، شركات المساھمة والقطاع العام ، أبو زید رضوان 

 .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، الشركات متعددة القومیات ، حسام عیسى .د
 . المشروعات العامة ذات المساھمة الدولیة ، حسني المصري .د
 –كلیة القانون  –رسالة ماجستیر ، تعددة الجنسیة النظام القانوني للشركات م، درید السامرائي .د

 . ١٩٩٥جامعة بغداد 
 .لبنان  –معھد الاتحاد العربي ، الشركات المتعددة الجنسیة ، سمیر كرم .د
  ١٩٧٩مطبعة جامعة القاھرة ، الخصائص الممیزة للشركة المحدودة ، سمیحة القلیوبي .د
 .متعددة الجنسیة التنظیم القانوني للشركات ، عوني الفخري .د
الجوانب القانونیة للمشروعات الدولیة المشتركة في الدول الآخذة في ، عصام الدین مصطفى بسیم .د

 . ١٩٨٤دار النھضة ، النمو 
  . ١٩٩٩الشركات التجاریة الاحكام العامة والخاصة ، فوزي محمد سامي .د -٩

  . ١٩٩٧لسنة  ٢٢قانون الشركات الاردني رقم  -١٠
  . ١٩٩٤لسنة  ٢٤سوق بغداد للاوراق المالیة رقم  قانون -١١
  . ١٩٩٧لسنة  ٢١قانون الشركات العراقي رقم  -١٢
  .الوجیز في شرح قانون الشركات الاردني ، لطیف جبر كوماني .د -١٣
  ١٩٨٢الكویت ، دار الرسالة ، مختار الصحاح ، محمد بن ابي بكر الرازي  -١٤
العدد ، وع متعدد القومیات والشركة القابضة كوسیلة لقیامھ المشر، محمود سمیر الشرقاوي .د -١٥

  . ١٩٧٦الثاني لسنة 
  . ١٩٩٠عمان ، الشركة القابضة وعلاقتھا بشركتھا التابعة ، محمد حسین اسماعیل .د -١٦
  .الشركات المشتركة طبیعتھا وأحكامھا ، محمد شوقي شاھین . د -١٧
، مؤسسة الثقافة الجامعیة ، ركات الاموال القانون التجاري لش، مصطفى كمال طھ .د -١٨

  . ١٩٨٢الاسكندریة 
مركز البحوث القانونیة ، مضامینھ ، اسسھ ، اھدافھ ، قانون الشركات ، موفق حسن رضا .د -١٩
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